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«بيتك»: التداولات العقارية ببعض القطاعات عادت لما قبل «كورونا»
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي 
(بيتــك) ان قيمــة التــداولات العقارية خلال 
شهر يوليو الماضي بلغت ٤٠٧ ملايين دينار، 
مقابل ٤١٣ مليونا في يونيو ٢٠٢١، حيث ساهم 
الارتفاع بتداولات العقار الاستثماري ووجود 
طلــب ملحوظ على العقــارات المتميز المطلة 
على الشريط الساحلي في استقرار التداولات 
وعودتها الى مســتويات قبــل الأزمة، حيث 
يتبــين عودة التداولات فــي بعض القطاعات 
لمســتويات ٢٠١٩ قبــل الأزمــة، بينما يلاحظ 
تراجع تداولات السكن الخاص والعقار التجاري 

والعقار الصناعي خلال الشهر.
وقد تراجع حجم الطلب على العقارات خلال 
يوليو بنسبة كبيرة على أساس شهري، فيما 
تحســن على أساس ســنوي متمثلا في عدد 
الصفقات العقارية المتداولة، وزاد عدد صفقات 
السكن الخاص والاســتثماري فيما انخفض 
في التجاري على أساس سنوي عن مستواها 
المحدود بشكل استثنائي في بداية الأزمة، فيما 

انخفض عددها في العقار الصناعي.
ومازالت قيمة التداولات العقارية مستقرة 
نسبيا في يونيو ويوليو ٢٠٢١ مع انخفاضها 
بشكل محدود في يوليو بنسبة شهرية طفيفة 
لــم تتجاوز ١٪، إلا أنه ارتفع متوســط قيمة 
الصفقة خلال يوليو مقابل الشــهر الســابق 
له، وســاهمت عودة الحيــاة الاقتصادية إلى 
بعض مظاهرها في تحسن شهري خلال يوليو 
لتداولات العقار الاستثماري بينما تراجعت 

قطاعات العقار الأخرى عن يونيو.
وشهد عدد التداولات انخفاضا شهريا بنسبة 
٤٢٪ مسجلا ٧٥٠ صفقة مع انخفاض شهري 
لعــدد صفقــات العقار الاســتثماري وجميع 
القطاعات الأخرى باستثناء العقار الصناعي 

الذي سجل زيادة.
ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية 
بنهاية يوليو ٦٩٪ على أساس شهري، ويلاحظ 
زيادة شهرية لهذا المؤشر في السكن الخاص 
والعقار الاستثماري، فيما تراجع في العقار 
التجاري والصناعي، كما شهد المؤشر زيادة 
في السكن الخاص والعقار الاستثماري بينما 
تراجع بشــكل كبير في باقي قطاعات العقار 

على أساس سنوي.
وقد انخفضت تداولات القطاعات العقارية 
المختلفة على أساس شهري بنهاية يوليو من 
حيث القيمة وأغلب المؤشرات الأخرى، مدفوعة 
بانخفاض قيمة تداولات السكن الخاص على 
أساس شهري مقارنة بمستوياتها قبل الأزمة 

في بعض القطاعات العقارية.
الحصة السوقية وفقا لنوع العقارات

حافظــت تداولات الســكن الخــاص على 
المرتبة الأولى بــين القطاعات برغم تراجعها 

على أســاس شهري في يوليو، فقد تراجعت 
حصتها إلــى ٦٢٪ في يوليو مقابل واحد من 
أعلى مســتوياتها حين استحوذت على ٧٦٪ 

من التداولات في يونيو.
زادت مساهمة تداولات العقار الاستثماري 
إلى نحو ٢٨٪ من تداولات العقارات في يوليو 

مقابل ١٥٪ في يونيو، مدفوعة بزيادة كبيرة 
في قيمة تداولاته على أساس شهري.

انخفضت حصة العقار التجاري بنحو ١٪ 
من تداولات العقــارات في خلال يوليو و٣٪ 
في يونيو، ويلاحظ استمرار تذبذب مساهمة 

القطاع التجاري بين التداولات الإجمالية.

ساهمت تداولات العقارات الحرفية بحصة 
٨٫٢٪ من التداولات في يوليو بعدما شكلت نحو 
٥٪ من تداولات يونيو. وتداولات محدودة على 
عقارات الشريط الساحلي والشاليهات بعدما 
مثلت ٠٫٢٪ من التداولات العقارية في يونيو.
وارتفــع متوســط إجمالي قيمــة الصفقة 

العقارية إلى ٥٤٣ ألف دينار في يوليو بنسبة 
٦٩٪ عن يونيو. ومازال المعدل متذبذبا. بينما 
ارتفع ٧٪ على أساس سنوي، بينما انخفض 
عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى ٧٥٠ صفقة 
في يوليو مقابل ١٫٢٨٧ صفقة في يونيو بنسبة 
٤٢٪. سجلت في يوليو الماضي ٤٤٦ صفقة فقط.

تداولات السكن الخاص

انخفضت تداولات السكن الخاص بنهاية 
يوليــو إلى نحــو ٢٥٢ مليون دينار بنســبة 
شهرية ٢٠٪، وتسير قيمة تداولات القطاع في 
اتجاه تصاعدي واضح مدفوعة بزيادة الطلب.
ارتفع متوســط قيمة الصفقة في الســكن 
الخاص إلى نحو ٣٩٢ ألف دينار بنسبة ٤٥٪ 
على أســاس شهري، بعدما تراجع بنسبة ٢٪ 
في يونيو على أســاس شهري. وعلى أساس 

سنوي ارتفع ٥٩٪ في يوليو.
وانخفض عدد الصفقــات المتداولة لقطاع 
الســكن الخاص الــى ٦٤٢ صفقة فــي يوليو 
بنسبة ٤٥٪ عن ١٫١٦٦ صفقة في يونيو، مقابل 

٣٨٠ صفقة في يوليو الماضي.
التداولات التجارية

انخفضت قيمة تداولات العقار التجاري في 
يوليو إلى ٥٫٥ ملايين دينار بنسبة شهرية ٦١٪ 
بعدما بلغت ١٤ مليون دينار في يونيو، ومازالت 
عند مستويات محدودة بعد أن كانت تداولات 
العقــار التجاري تســير في مســار تصاعدي 
مدفوعة بأداء اســتثنائي في بعض الأشــهر، 
كما أن قيمتها في يوليو أدنى بنسبة ٩٠٪ عن 

قيمتها في يوليو الماضي.
تراجع متوســط قيمــة الصفقة في العقار 
التجاري إلى ٩١٦ ألف دينار بنســبة ٤١٪ عن 
متوســط قيمة الصفقة في يونيو، وأدنى من 
متوســط ٢٫٧ مليون دينار خلال عام مضى، 
ويعد الأقل على أســاس ســنوي بنسبة ٦٩٪ 
مقابل متوســط ســجل ٢٫٩ مليون دينار في 
نهاية يوليــو الماضي، وقد ســجلت تداولات 
العقــار التجــاري ٦ صفقات فقــط في يوليو 
٢٠٢١ منخفضة ٣٣٪ عن ٩ صفقات في يونيو 

وتراجع سنوي ٦٧٪.
المخازن والعقارات الحرفية

سجلت تداولات العقار الحرفي ٣٤ مليون 
دينــار في يوليو منها نحو ٧٫٦ ملايين دينار 
قيمة تداولات في عقارات المشاتل، ما دفع قيمة 
التداولات الحرفية والصناعية إلى تســجيل 
زيادة شهرية بنسبة ٧٩٪ مقابل نحو ١٩ مليون 
دينــار في يونيو، أعلى من متوســط قيمتها 
البالغ ١٠ ملايين دينار خلال عام مضى. بالتالي 
ارتفعت تداولات العقارات الحرفية في يوليو 

بنسبة ٤٢٪ عن يوليو الماضي.

تداولات «الاستثماري» والطلب الملحوظ على الشريط الساحلي ساهما في استقرار التداولات وعودتها إلى مستويات قبل الأزمة

٧٠٠ ألف دينار تداولات ١١٦ مليون دينار تداولات العقار الاستثماري
الشريط الساحلي ارتفعت قيمة تداولات العقار الاســتثماري إلى ١١٦ مليون دينار في يوليو، بزيادة شــهرية ٩٣٪ 

مقابل ٦٠ مليون دينار في يونيو، مسجلة في يوليو أعلى قيمة خلال عام ونصف العام، وتشهد قيمة 
تداولات العقار الاســتثماري اتجاها تصاعديا بطيئا في الأشهر العشرة الماضية لكنها لم تصل بعد 
للمســتويات المرتفعة في العامين الماضيين، وتعد ٣ أضعاف قيمتها في يوليو ٢٠٢٠. وارتفع متوسط 
قيمة الصفقة في العقار الاستثماري في يوليو الى ١٫٦ مليون دينار مقابل ٦٣٩ ألف دينار في يونيو، 
مســجلا ثالث أعلى مستوى منذ ٢٠١٢. وانخفض عدد الصفقات المتداولة في العقار الاستثماري إلى 
٧٤ صفقة بنســبة ٢١٪ عن ٩٤ صفقة في يونيو، وهو أدنى من متوسط عدد الصفقات الذي بلغ ٧٨ 
صفقة خلال عــام مضى. مقارنة بـ ٤٠ صفقة فقط في يوليو ٢٠٢٠، ومن ذلك الحين نلاحظ اتجاها 

تصاعديا لعدد صفقات العقار الاستثماري حتى مارس من العام الحالي حين بدأ التراجع.

بلغت التداولات على الشريط الساحلي في 
يوليو ٧٠٠ ألف دينار منخفضة عن مستوى ٦ 
ملايين دينار في يونيو. ويلاحظ تراجع حجم 
الطلب في يوليو مسجلا صفقة واحدة مقابل 
٣ صفقات في يونيو، فيما ســجلت تداولات 
عقارات الشريط الساحلي صفقة واحدة خلال 

يوليو العام الماضي.

«الدراسات 

المصرفية» يطلق 

برنامج «المؤهل 

بالتمويل الإسلامي»
أعلــن المدير العــام لمعهد 
الدراسات المصرفية د.يعقوب 
الرفاعــي، عــن قيــام المعهد 
بتقديم برنامج شهادة (المؤهل 
 ،(IFQ في التمويل الإسلامي
وهي شــهادة مهنية صادرة 
عــن المعهد المعتمــد للأوراق 
 ،(CISI) المالية والاســتثمار
وهي منظمة مهنية رســمية 
بريطانية ذات سمعة عالمية 
ومتخصصــة فــي البرامــج 
التأهيليــة  والامتحانــات 
للعاملين في أنشطة الأوراق 

المالية والاستثمار.
وأوضح الرفاعي في بيان 
صحافــي، أن هــذا البرنامج 
إلى الإعــداد لامتحان  يهدف 
الشــهادة المهنيــة المعنونــة 
التمويــل  بـــ «المؤهــل فــي 
الإســلامي» المتخصصــة في 
الصيرفة والتمويل الإسلامي، 
والمعتمدة من هيئة أســواق 
المــال الكويتية، وذلك ضمن 
برنامــج المؤهــلات المهنيــة 
كمتطلب فني للوظائف واجبة 
التسجيل في الشركات التي 
تعمل وفق أحكام الشــريعة 

الإسلامية.
وهــذا البرنامــج يعتبــر 
مدخلا تمهيديا يتيح للمتعلم 
فهم أساسيات القطاع المصرفي 
والتمويــل الإســلامي. كمــا 
توفر نقطة انطلاق بالنسبة 
للراغبــين في التعــرف على 
المفاهيــم والبنى الأساســية 
التي تستخدمها المصارف عادة 
والمؤسسات المالية الإسلامية 
لتعزيز فهم ممارسة الأعمال 
المصرفية والتمويل الإسلامي.
الرفاعــي حــرص  وأكــد 
المعهد على تقديم الشــهادات 
المهنية ذات الاعتماد الدولي، 
وبرنامج IFQ معتمد من قبل 
«المعهد المعتمد للأوراق المالية 
والاستثمار» البريطاني، وهو 
جهة تنظيمية ذات اعتمادية 
دولية فيما يتعلق بالتأهيل 
المهني في مجال الاســتثمار 
ونشــاطات الأوراق الماليــة، 
كما أنه معترف بها من هيئة 
أســواق المــال فــي الكويت، 
كأحد المؤهلات الفنية لبعض 
الوظائف واجبة التسجيل في 
الشــركات التــي تعمل وفق 

أحكام الشريعة الإسلامية.

«البترولية»: ٦٫٥ ملايين دينار الأرباح 
المتوقعة لأول ٩ أشهر من ٢٠٢١

أعلنت شركة المجموعة 
البترولية المســتقلة عن 
الماليــة  الإدارة  انتهــاء 
بالشركة من إعداد النتائج 
الأولية لأداء الربع الثالث 
المنتهي في ٣٠ ســبتمبر 
٢٠٢١، حيث مــن المتوقع 
أن يصل صافي الربح إلى 
١٫١٦ مليون دينار تقريبا، 
أي ما يعادل ربحــية ٦٫٤٤ 

فلوس للسهم الواحد، وذلك مقارنة بصافي 
ربح ١٫١٤ مليون دينار الفترة نفسها من 
٢٠٢٠، بمــا يعادل ٦٫٣٣ فلوس للســهم 

الواحد.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنه 
من المتوقع أن يبلغ صافي ربح الشركة 
خلال فترة الأشــهر الـ ٩ المنتهية في ٣٠ 
ســبتمبر ٢٠٢١ مبلــغ ٦٫٥ ملايين دينار 
تقريبا، ما يعادل نحو ٣٥٫٩٩ فلسا للسهم 

الواحد، مقارنة بصافي ربح ٦٫٢٢ ملايين 
دينار لفترة الأشهر الـ ٩ المنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢٠، أي ما يعادل ٣٤٫٤٢ فلسا 

للسهم الواحد.
وذكرت الشركة أنها ستقوم بالإعلان 
عن طريق شــركة بورصــة الكويت عن 
النتائج النهائية للربع الثالث لعام ٢٠٢١ 
بعد مراجعتها من قبل مدققي الحسابات 

خلال الأسابيع الـ ٣ المقبلة.


